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مقدمة:
شهدت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة حراكًا اقتصاديًا وتشريعيًا متسارعًا، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية 2030، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على القطاع الصناعي الذي يُعد أحد ركائز الاقتصاد الوطني، ومع هذا التطور أصبح من الضروري دراسة الأثر التشريعي على أداء المشاريع الصناعية، خصوصًا في ظل تنوع الأنظمة واللوائح التي تُنظم هذا القطاع.
اختياري لهذا الموضوع ينبع من مشاركتي العملية في مشاريع صناعية قائمة، واطلاعي المباشر على التحديات الناتجة عن تغير أو تطبيق بعض الأنظمة، وهو ما دفعني لطرح هذا التساؤل: كيف تؤثر البيئة التشريعية على نجاح أو تعثر المشاريع الصناعية؟
يتناول هذا البحث القضايا المتعلقة بفعالية التشريعات، ومدى توافقها مع طبيعة المشاريع الصناعية، وتأثيرها على عناصر مثل الجدوى، والتمويل، والتنفيذ، والتشغيل. كما سيسلط الضوء على الفجوات المحتملة بين التشريع والتطبيق الميداني.
تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تسعى لتقديم إطار تحليلي لفهم العلاقة بين التشريع وأداء المشاريع، بما يدعم متخذي القرار والمستثمرين، ويُسهم في تحسين السياسات العامة الداعمة للصناعة.


مشكلة الدراسة:
بالرغم من الجهود المبذولة لتطوير البيئة التنظيمية في المملكة العربية السعودية، إلا أن العديد من المشاريع الصناعية تواجه تحديات تنفيذية مرتبطة مباشرة بتأثير التشريعات الحالية أو غياب آليات تقييم منتظمة لأثرها. وفي ظل التحول الاقتصادي في ضوء رؤية 2030، لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى تؤثر الأطر التشريعية على كفاءة تنفيذ المشاريع الصناعية ونتائجها التشغيلية.
ومن هنا، تنطلق مشكلة البحث من التساؤل الرئيس:
"ما هو الأثر الفعلي للتشريعات الصناعية القائمة على أداء المشاريع الصناعية في المملكة العربية السعودية؟"
ويتفرع منه التساؤلات الفرعية التالية:
· ما مدى وضوح التشريعات الصناعية للمستثمرين والمنفذين في المشاريع؟
· هل توجد آليات متابعة وتقييم لقياس أثر هذه التشريعات على المشاريع؟
· ما هي أبرز التشريعات التي تمثل عوائق في تنفيذ المشاريع الصناعية؟
· كيف تنعكس هذه التشريعات على مؤشرات الأداء مثل الوقت، التكلفة، والجودة؟



أهمية الدراسة:
نظرًا لما تمثله التشريعات من دور حاسم في تشكيل بيئة العمل الصناعية، فإن هذه الدراسة قد تُسهم في تسليط الضوء على العلاقة بين الإطار القانوني والأداء التنفيذي للمشاريع الصناعية. ويُتوقع أن تُفيد نتائج هذه الدراسة في عدد من الجوانب، منها:
الأهمية المجتمعية:
تكتسب هذه الدراسة أهميتها من طبيعة الموضوع الذي تمس نتائجه المجتمع ككل، حيث تُسلط الضوء على البيئة التشريعية المحيطة بالمشاريع الصناعية في المملكة العربية السعودية. وتُعزز نتائجها فهم الجهات الحكومية والمجتمعية لتأثير القوانين والأنظمة على مشاريع قائمة بالفعل، مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي، ورفع كفاءة المشاريع، ودعم التنمية الوطنية.
الأهمية العملية:
من الناحية التطبيقية، توفر الدراسة أدوات تحليل واقعية لصناع القرار في الجهات التنظيمية والرقابية، وتمكّنهم من مراجعة أو تطوير التشريعات بطريقة تتوافق مع احتياجات المشاريع الصناعية، وبالتالي تقليل العراقيل التنظيمية وتحسين الأداء العام في القطاع الصناعي.
الأهمية النظرية:
تُضيف الدراسة بُعدًا علميًا جديدًا للأدبيات المتعلقة بأداء المشاريع، من خلال تناولها العلاقة بين التشريعات والأداء الصناعي بشكل ميداني. وتفتح الباب أمام باحثين آخرين للتوسع في هذا النوع من الدراسات التي تدمج بين الجوانب القانونية والإدارية.
مقارنة بغيرها من المواضيع:
بالرغم من تعدد الدراسات في مجالات إدارة المشاريع أو التطوير الصناعي، إلا أن القليل منها تناول بشكل مباشر الأثر الفعلي للتشريعات على أداء المشاريع الصناعية، خاصة في السياق السعودي. ومن هنا تأتي فرادة هذا البحث كمحاولة لسد هذه الفجوة البحثية المهمة.



أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى فهم وتحليل مدى تأثير البيئة التشريعية على أداء المشاريع الصناعية في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تحقيق الأهداف التالية:

1. تحليل طبيعة التشريعات والأنظمة المطبقة على المشاريع الصناعية في المملكة.

2. تحديد الأبعاد التشريعية الأكثر تأثيرًا على جودة وكفاءة أداء المشاريع الصناعية.

3. قياس العلاقة بين الالتزام بالتشريعات ونجاح تنفيذ المشاريع من حيث الوقت والتكلفة والجودة.

4. استكشاف التحديات التي تواجه المشاريع الصناعية بسبب التعقيد أو التغيير في اللوائح التنظيمية.

5. تقديم توصيات تسهم في تحسين البيئة التشريعية بما يدعم فعالية المشاريع الصناعية القائمة والمستقبلية.









تساؤلات الدراسة
تسعى هذه الدراسة إلى استكشاف العلاقة بين الأطر التشريعية وأداء المشاريع الصناعية في المملكة العربية السعودية، وذلك في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها القطاع الصناعي ضمن مستهدفات رؤية 2030. ومن هذا المنطلق، تتمثل تساؤلات الدراسة في الآتي:

· ما طبيعة التشريعات والأنظمة الحالية التي تُنظم المشاريع الصناعية في المملكة، وما مدى وضوحها وملاءمتها لسياق المشاريع القائمة؟

· إلى أي مدى تؤثر هذه التشريعات على الأداء العام للمشاريع الصناعية من حيث الكفاءة، والالتزام بالجدول الزمني، وتحقيق الأهداف الإنتاجية؟

· هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين درجة الامتثال للتشريعات التنظيمية ومستوى أداء المشاريع الصناعية في الجوانب الأساسية مثل الجودة والتكلفة والوقت؟

· ما أبرز التحديات العملية التي تواجه الجهات المنفذة للمشاريع الصناعية نتيجة التعقيد أو التغيير في البيئة التشريعية؟

· ما التوصيات التي يمكن الخروج بها من واقع الدراسة الميدانية، والتي تسهم في تحسين الإطار التشريعي الداعم للمشاريع الصناعية وتحقيق استدامتها؟



فروض الدراسة:
بناءً على أهداف وتساؤلات الدراسة، يمكن صياغة الفروض التالية:
· توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين وضوح وفعالية التشريعات التنظيمية وأداء المشاريع الصناعية في المملكة العربية السعودية.
· تؤثر التشريعات الصناعية تأثيرًا مباشرًا على كفاءة تنفيذ المشاريع من حيث الوقت والتكلفة والجودة.
· يسهم الالتزام بالتشريعات في رفع مستوى الجودة التشغيلية وتحقيق الاستدامة في المشاريع الصناعية.
· تُعد التحديات المرتبطة بالتشريعات (كالغموض، التغيير المتكرر، أو التداخل بين الجهات) من العوامل المؤثرة سلبًا على الأداء العام للمشاريع الصناعية.
· يسهم تحسين الإطار التشريعي في تعزيز قدرة المشاريع الصناعية على التكيف مع متغيرات السوق وتحقيق أهدافها بكفاءة.











الدراسات السابقة:
فيما يلي استعراض لأبرز الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع "أثر التشريعات على أداء المشاريع الصناعية"، وذلك بهدف توظيفها في بناء الإطار النظري وتعزيز مصداقية الفرضيات البحثية.
1. Githu & Waithaka (2025):
العنوان: Regulatory Environment and Performance of Projects in State-Owned Manufacturing Firms in Kenya.
الهدف: دراسة أثر البيئة التشريعية والتنظيمية على أداء المشاريع الصناعية في كينيا.
المنهجية: دراسة ميدانية باستخدام استبيانات وتحليل انحدار متعدد لعينة من 20 شركة تصنيع حكومية.
النتائج: الامتثال القانوني له أثر إيجابي على الأداء، بينما أثرت التدخلات السياسية والبيروقراطية سلبًا. مشاريع كثيرة حققت الرضا والجودة لكنها تعثرت زمنيًا.
التوصيات: تقليل التعقيد التشريعي، تبسيط الإجراءات، أتمتة العمليات، وتعزيز استقلالية المؤسسات.
2. Mattar et al. (2024):
العنوان: The Impact of Change Orders Caused by Legislative Changes on Program Management in the UAE Construction Industry.
الهدف: تقييم تأثير التغييرات التشريعية على أوامر التغيير في المشاريع الإنشائية.
المنهجية: تحليل أدبيات، مقابلات، واستبيانات باستخدام مؤشر الأهمية النسبية (RII).
النتائج: أوامر التغيير الناتجة عن تعديلات تشريعية تؤثر سلبًا على الوقت والتكلفة.
التوصيات: تطوير آليات استجابة مرنة، رصد التشريعات باستمرار، وتخصيص موارد مرنة لإدارة التغييرات.
3. الطياش & عمار (2024):
العنوان: تعثر مشاريع الإنشاءات الحكومية في المملكة العربية السعودية: دراسة حالة قطاع المشروعات البلدية.
الهدف: تحليل أسباب تعثر المشاريع في قطاع البلديات.
المنهجية: منهج وصفي تحليلي باستخدام استبانات ومقابلات.
النتائج: غياب وضوح وثائق المالك، تغييرات متكررة، وبيروقراطية تؤدي للتعثر.
التوصيات: تطوير التشريعات، تحسين التخطيط، توحيد المستندات الفنية، وتعزيز الرقابة.
4. Sherman (2020):
العنوان: Assessing the Impact of Regulation on the Performance of Power and Pipeline Projects.
الهدف: دراسة تأثير أنظمة التنظيم على مشاريع الطاقة والبنية التحتية.
المنهجية: تحليل بيانات 2000 مشروع ومقابلات.
النتائج: التنظيمات المتوازنة تحسن الأداء، بينما الصرامة المفرطة تؤدي إلى تأخير وتكلفة إضافية.
التوصيات: مواءمة التشريعات مع احتياجات المشاريع، وتبني نهج مرن في الرقابة.
5. تقرير وزارة الصناعة (2023):
العنوان: مبادرات تطوير البيئة التشريعية للصناعة في المملكة العربية السعودية.
الهدف: تحسين الأنظمة التشريعية الداعمة للقطاع الصناعي.
النتائج: إطلاق وحدة لتقييم التشريعات والسياسات الصناعية.
التوصيات: تبسيط الإجراءات، مراجعة دورية للأنظمة، وتطوير تشريعات محفزة للنمو الصناعي.
التحليل العام:
تشير مجمل الدراسات إلى أن البيئة التشريعية تلعب دورًا محوريًا في نجاح المشاريع الصناعية. فكلما كانت التشريعات مرنة وواضحة ومحفزة، تحسن أداء المشاريع من حيث الزمن والتكلفة والجودة. بينما تفرض البيروقراطية والتدخلات التنظيمية الصارمة تحديات تؤدي إلى التعثر أو الفشل الجزئي. بناءً على ذلك، تدعم الدراسات ضرورة إصلاح مستمر للأنظمة وتبني نهج رقابي مرن يوازن بين الحوكمة والكفاءة التشغيلية.














المنطلقات النظرية للدراسة:
تُعدّ المنطلقات النظرية الركيزة الأساسية التي يقوم عليها بناء الدراسة، إذ تُمكّن الباحث من تأصيل موضوع البحث علميًا، وربطه بالنظريات والنماذج الفكرية ذات الصلة. وانطلاقًا من موضوع الدراسة المتمثل في "أثر التشريعات على أداء المشاريع الصناعية"، يمكن تأطير هذه المنطلقات ضمن المحاور التالية:
نظرية النظام System Theory:
ترى هذه النظرية أن أي منظمة أو مشروع هو نظام مفتوح يتأثر بالعوامل الخارجية، ومنها البيئة التشريعية. ووفقًا لهذا المنظور، فإن التغييرات في القوانين أو الأنظمة التنظيمية تؤثر مباشرة على مخرجات المشروع وكفاءته.
نظرية أصحاب المصلحة Stakeholder Theory:
تركز هذه النظرية على تأثير أصحاب المصلحة في القرارات والسياسات، وتُعدّ التشريعات أحد أهم أدوات التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين. وتُسهم في فهم كيف تُبنى التشريعات لتوجيه المشاريع الصناعية.
نظرية التنظيم المؤسسي Institutional Theory:
تشير هذه النظرية إلى أن المؤسسات تتكيّف مع البيئة التشريعية والتنظيمية المحيطة بها لتحقيق الاستقرار والشرعية. وتشير إلى أن أداء المشاريع الصناعية يتأثر بدرجة امتثالها للتشريعات المنظمة للقطاع الصناعي.
نظرية إدارة المشاريع Project Management Theory:
تفترض هذه النظرية أن نجاح المشاريع الصناعية يعتمد على عوامل عديدة، من بينها البيئة القانونية والتنظيمية، التي قد تؤثر في مراحل تنفيذ المشروع مثل: التراخيص، الإجراءات، العقود، التوريد، والتسليم.
النموذج التحليلي المقترح:
بناءً على هذه النظريات، يتم صياغة نموذج تحليلي يعكس العلاقة بين التشريعات والبيئة التنظيمية من جهة، ومؤشرات أداء المشاريع الصناعية من جهة أخرى، مثل (الوقت، التكلفة، الجودة، والالتزام).
وتُعد هذه المنطلقات النظرية إطارًا مرجعيًا لفهم العلاقة بين البيئة التشريعية وكفاءة تنفيذ المشاريع، وستُسهم في تفسير نتائج الدراسة وتوجيه التحليل الإحصائي والمعالجات الكمية لاحقًا.

المنهجية وطرق البحث:
اعتمدت هذه الدراسة على منهجية علمية تهدف إلى فهم وتحليل تأثير التشريعات على أداء المشاريع الصناعية في المملكة العربية السعودية، من خلال جمع بيانات ميدانية دقيقة وتحليلها باستخدام أدوات البحث المناسبة، وتم بناء هذا الجزء على النحو التالي:
أولًا: المنهج المستخدم
تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، لكونه الأنسب لطبيعة هذا النوع من الدراسات التي تسعى إلى وصف الظاهرة المدروسة كما هي في الواقع، ومن ثم تحليلها لاستخلاص العلاقات والآثار، كما يدعم هذا المنهج إمكانية الربط بين الأطر النظرية والواقع العملي القائم في المشاريع الصناعية.
ثانيًا: أدوات جمع البيانات
سيتم استخدام الاستبانة الإلكترونية كأداة رئيسية لجمع البيانات الأولية، حيث تُعد أداة فعالة للوصول إلى شريحة واسعة من المشاركين العاملين في المشاريع الصناعية وستُبنى الاستبانة وفق نموذج علمي يضمن شمولية المحاور المرتبطة بالتشريعات، ومتغيرات الأداء، مع التأكد من صدقها وثباتها من خلال المراجعة والتحكيم المسبق.
ثالثًا: مصادر البيانات
سيتم جمع البيانات من مصدرين أساسيين:
البيانات الأولية: من خلال توزيع الاستبانة على عينة من العاملين في المشاريع الصناعية القائمة بالمملكة، ممن لديهم تعامل مباشر مع الجوانب التنظيمية والتشريعية.
البيانات الثانوية: من خلال مراجعة الأدبيات ذات الصلة، كالدراسات السابقة، والتقارير الحكومية، والأنظمة واللوائح الصناعية المعمول بها في السعودية.
رابعًا: مجتمع وعينة الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من مديري المشاريع، والمهندسين، والموظفين الإداريين المرتبطين بإدارة المشاريع الصناعية في المملكة.
أما عينة الدراسة، فسيتم اختيارها باستخدام أسلوب العينة العشوائية الطبقية بما يضمن تمثيلًا عادلاً لمختلف القطاعات الصناعية، على أن يُحدد حجم العينة لاحقًا باستخدام معادلة حجم العينة المناسبة (مثل معادلة كريجسي ومورغان).
خامسًا: أساليب تحليل البيانات
بعد جمع البيانات، سيتم تحليلها باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة، مثل التكرارات والنسب المئوية، واختبار المتوسطات، وتحليل الانحدار، وذلك باستخدام برامج التحليل الإحصائي مثل SPSS أو ما يُعادله، بما يسهم في اختبار فرضيات الدراسة وتحقيق أهدافها.
















أدوات الدراسة:
تعتمد هذه الدراسة على الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات، نظرًا لما تتمتع به من كفاءة في الوصول إلى عدد كبير من أفراد العينة، وسهولة في التوزيع والتحليل. وتم تصميم الاستبانة بما يتوافق مع أهداف الدراسة وتساؤلاتها، حيث تم بناء محاورها استنادًا إلى الإطار النظري والدراسات السابقة ذات الصلة.
هيكل الاستبانة:
تتكوّن الاستبانة من ثلاثة أجزاء رئيسية:
البيانات العامة للمشاركين: يتناول هذا الجزء معلومات ديموغرافية مثل المسمى الوظيفي، عدد سنوات الخبرة، نوع المشروع الصناعي، وجهة العمل (حكومية / خاصة).
محور التشريعات: يحتوي على مجموعة من العبارات التي تقيس إدراك المشاركين لمدى تأثير الأنظمة والتشريعات على إدارة وتنفيذ المشاريع الصناعية.
محور أداء المشاريع: يشمل مؤشرات تقييم الأداء مثل الكفاءة، الالتزام بالجدول الزمني، جودة التنفيذ، وتحقيق الأهداف.
خصائص الاستبانة:
نمط الأسئلة: سيتم استخدام مقياس "ليكرت الخماسي" لقياس مستوى الموافقة أو المعارضة على العبارات، حيث تتراوح الإجابة من (موافق بشدة) إلى (غير موافق بشدة).
التحكيم: ستُعرض الاستبانة على عدد من المحكّمين من ذوي الاختصاص في إدارة المشاريع والتشريعات الصناعية للتأكد من وضوح الأسئلة، ومناسبتها لأهداف الدراسة.
اختبار الصدق والثبات: سيتم إجراء اختبار مبدئي (Pilot Study) على عينة محدودة للتأكد من صدق الأداة وثباتها باستخدام معامل الثبات (كرونباخ ألفا).



حدود الدراسة:
تتحدد هذه الدراسة ضمن مجموعة من الحدود التي يجب أخذها في الاعتبار عند تفسير النتائج وتعميمها، وتشمل ما يلي:
1. الحدود الموضوعية:
تُركز الدراسة على قياس أثر التشريعات والأنظمة الرسمية على أداء المشاريع الصناعية في المملكة العربية السعودية، من خلال دراسة ميدانية تستهدف المشاريع القائمة، ولا تمتد الدراسة إلى العوامل الأخرى التي قد تؤثر على أداء المشاريع مثل رأس المال البشري أو التقنيات المستخدمة.
2. الحدود المكانية:
تقتصر هذه الدراسة على مشاريع صناعية قائمة داخل المملكة العربية السعودية، دون التوسع إلى المشاريع الصناعية في دول الخليج أو الدول الأخرى، ويُراعى في العينة تمثيل القطاعات الصناعية المتنوعة في مناطق مختلفة من المملكة.
3. الحدود الزمانية:
تُجرى هذه الدراسة خلال الفصل الدراسي الثالث من العام الأكاديمي 2025، ويشمل ذلك الفترة من يونيو حتى أغسطس 2025، وهي الفترة التي سيتم فيها جمع البيانات وتحليلها وفق الجدول الزمني المعتمد من الجامعة.
4. الحدود المنهجية:
تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال أداة الاستبانة لجمع البيانات، وتحليلها إحصائيًا باستخدام برنامج SPSS. وبالتالي، فإن النتائج تعتمد بشكل رئيس على دقة استجابات المشاركين، ومحدودية أداة القياس المستخدمة.
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